
 باريــس – توصـــل مســـؤولو المجلـــس 
الفرنســـي للديانة الإسلامية، بعد أسابيع 
من الخلافـــات الداخلية، إلـــى اتفاق على 
”شـــرعة مبادئ“ حول الإســـلام في فرنسا 

ليكون أول خطوة في مســـار إعادة تنظيم 
الديانـــة الثانية في البلاد، بعد أن ســـعى 
ممثلو تيارات الإســـلام السياســـي داخل 
الهيئـــات الممثلـــة للمســـلمين في فرنســـا 
إلى إعاقة التوافقـــات ومن ورائها الخطة 

الفرنسية لمكافحة الانفصالية الإسلامية.
وأفاد رئيس المجلس الفرنسي للديانة 
الإســـلامية محمد موســـوي في بيان بأن 
الشـــرعة تنـــص خصوصـــا علـــى ”مبـــدأ 
المســـاواة بين الرجال والنساء“ و“توافق“ 
الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، 
وتشـــدد علـــى ”رفـــض توظيف الإســـلام 
لغايـــات سياســـية“، وعلى ضـــرورة ”عدم 

تدخل“ دول أجنبية في شؤون الجالية.
وأضاف البيان أن النص الذي يشـــدد 
أيضـــا علـــى ”رفض بعـــض الممارســـات 
إســـلامية“  أنهـــا  يزعـــم  التـــي  العرفيـــة 
سيعرض على الاتحادات التابعة للمجلس 
للمصادقـــة عليـــه قبـــل تقديمـــه للرئيس 

إيمانويل ماكرون.
وأشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
الســـبت خلال اجتماعه مع ثلاثة من أبرز 
المســـؤولين في المنظمـــة بـ“التقدم الكبير“ 
المحرز وبالالتزام ضدّ ”الإسلام السياسي“.

وتســـمح تلك الخطوة بإنشاء مجلس 
وطنـــي للأئمة ســـيكون مكلفا بالإشـــراف 
على الأئمة في فرنســـا، وبمقدوره ســـحب 
ترخيص نشـــاطهم في حال خرقهم لمبادئ 

الشرعة.
واعتمـــادا على دور كلّ من الأئمة: إمام 
صلاة وخطيب مســـجد وداعية، ســـيتعينّ 
علـــى كلّ إمـــام الإلمـــام بمســـتوى مختلف 
مـــن اللغـــة الفرنســـية وحيازة شـــهادات 
دراســـية يمكـــن أن تصـــل إلى المســـتوى 

الجامعي.
وكان عميـــد مســـجد باريـــس الكبير، 
المحامي الجزائـــري شـــمس الدين حفيظ 
قد انســـحب من النقاشـــات حـــول الميثاق 
والمجلـــس الوطنـــي للأئمـــة فـــي نهايـــة 
ديســـمبر، على خلفية وجود تأثير لجهات 

”إسلاموية“ داخل المجلس.
المكـــوّن  ”للأســـف،  حفيـــظ  وأوضـــح 
الإســـلامي داخل المجلس الفرنسي للديانة 
الإســـلامية، خصوصا ذاك المرتبط بأنظمة 
أجنبيـــة معاديـــة لفرنســـا، عطّـــل بخبث 
المفاوضـــات عبر طعنه شـــبه المنهجي في 

بعض الفقرات المهمة“ من الميثاق.
واســـتنكر ســـعي ”أعضاء في الحركة 
إلى إظهار أن ”الميثاق يهدف  الإســـلامية“ 
إلـــى المس بكرامة المســـلمين“، واصفا ذلك 

بأنه ”كذب مفضوح“.
وأكـــد أن تمثيـــل المســـلمين يســـتحق 
الابتعـــاد عن ”الممارســـات المشـــكوك فيها 
والمحاطة بأفعال تســـعى إلى زرع الشقاق 
فـــي صفـــوف المجتمـــع الوطنـــي وفصل 

الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم“.
ومن بين هذه الاتحّادات التســـعة التي 
تمثّل قســـما كبيرا من مسلمي فرنسا التي 
أشـــار إليها حفيظ هناك ثلاثة اتحادات لا 
تعتمـــد ”رؤية جمهوريـــة“، وفقا للإليزيه، 
فيمـــا يؤكـــد مراقبون أن هـــذه الاتحادات 
هـــي ”ميللي جـــوروش“ التركيـــة وتنظيم 
”مســـلمو فرنســـا“ القريـــب مـــن الإخوان 
المســـلمين، إضافـــة إلـــى منظمـــة الإيمان 

والممارسة المقربة من جماعة التبليغ.
وأقـــرّ نائـــب رئيس المجلـــس إبراهيم 
ألســـي بأنه ”كانت هناك خلافات“، مؤكدا 
على أنه جرى تجاوزها وأنه يجب ”التقدم 
بحكمة من أجل تمثيل الجالية المسلمة في 

فرنسا“.
ووفق هذا المسؤول الذي شارك السبت 
فـــي الاجتمـــاع مع وزيـــر الداخليـــة، فإن 
مصادقة اتحادات المجلس على الشرعة لن 

تواجه أيّ صعوبات.

وأضـــاف ”المهم أن نجلـــس ونتحدث 
بهـــدوء“، مشـــددا على أن الشـــرعة يجب 
أن تفـــرض على جميـــع ممثلـــي الجالية 
المســـلمة. وتابع ألســـي ”يجـــب أن نضمّ 
الجميع ونوضح أن الإســـلام لا يتعارض 

مع الجمهورية“.
وبتجـــاوز الخلافات، تخطـــو باريس 
خطـــوة هامة فـــي تركيز خطتهـــا لمكافحة 
التطرف الإســـلامي الـــذي تغذيه جماعات 
الإسلام السياسي التي تعتبرها السلطات 
الحاضنة الفكرية والأيديولوجية للتطرف.

النفوذ الأجنبي

منـــذ خطابه فـــي مطلـــع أكتوبر ضدّ 
الانفصاليـــة والإســـلام المتطـــرّف وبعـــد 
راح  اللذيـــن  الجهاديـــين  الهجومـــين 
ضحيتهمـــا المدرّس صامويـــل باتي ذبحا 
قـــرب باريـــس وثلاثـــة أشـــخاص قتلوا 
داخل كاتدرائية في نيس (جنوب شـــرق)، 
زاد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
ضغوطه علـــى قـــادة الديانة الإســـلامية 
في فرنســـا لتنقيتها مـــن النفوذ الأجنبي 

والتطرّف والنزعات السياسية.
وكان الرئيس الفرنســـي قد أعلن عقب 
مقتل المدرس باتي عن سلسلة من التدابير 

لمحاربة كل أشكال التطرف الإسلامي.
وشملت التدابير التي أعلنها ماكرون 
أربع ركائز، تتضمن متابعة التمويل الذي 
تحصل عليـــه المؤسســـات الدينية بصفة 
عامـــة، والمســـاجد بصفة خاصـــة، ومنع 
اســـتقدام الأئمة مـــن دول أجنبية؛ كي يتمّ 
تحريـــر الخطـــاب الديني مـــن أي أهداف 
ســـيجري  كما  وأيديولوجيـــة،  سياســـية 
تدريب الخطباء والأئمة في فرنســـا تحت 
إشـــراف الحكومـــة عوضا عـــن تدريبهم 

بالخارج.
ومنـــذ ســـنوات، تبحـــث الحكومـــات 
الفرنســـية المتُعاقبـــة عـــن آليـــات لتأهيل 
مُتخصصين في الإســـلام المعُتدل بفرنسا، 
مع ضمـــان تلبيتهـــم لمتُطلبـــات الاندماج 
في المجُتمع الفرنســـي، مثـــل إتقان اللغة 
الفرنسية، والحرص على التنوع الثقافي، 
واحتـــرام تـــراث وتاريخ وقانـــون البلاد، 

والحفاظ على مبادئ وقيم الجمهورية 
والعلمانية.

وكانت فرنسا قد أوقفت برنامجا 
لاســـتجلاب الأئمة من تركيا، أكدت 

الفرنسية  الاستخبارات  أجهزة 
أنهم يشكلون عصب دعم الانعزالية 

وانفصال الجاليات المســـلمة عن 
مجتمعاتهـــم المحلية و مبادئ 

الجمهورية.
وفـــي 2010، وقعـــت كل مـــن 
تركيا وفرنســـا ”إعـــلان نوايا“ 

بخصوص وضع الموظفين الدينيين 
الأتـــراك، والـــذي تم بموجبه رفع عدد 

الموظفـــين من 121 إلـــى 151 موظفـــا، لكن 
باريـــس تراجعت في 2019 عن هذا الإعلان 
بتخفيض عـــدد الأئمة الأتراك بدل الترفيع 
في حصص انتدابهم، كما انتهجت النمسا 

نفس الخطوات.
ويقول خبراء فرنسيون إن قرار فرض 
قيود علـــى إيفاد أئمة من تركيا بهدف إلى 
القضاء علـــى خطر الانعزالية وهي خطوة 
مهمة ضمن خطة شـــاملة لمحاصرة أنشطة 

جماعات الإسلام السياسي.
وتبـــدي الـــدول الأوروبية قلقا بشـــأن 
دعم أنقرة للأئمة الأتراك وتمويل المساجد 
اتجهت  حيـــث  الإســـلامية،  والجمعيـــات 
بعـــض دول الاتحاد الأوروبـــي إلى إغلاق 
العديـــد من المســـاجد التـــي يديرها أتراك 
والامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا.
ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس 
الوطني للأئمـــة أن ينهي في غضون أربع 
ســـنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا 
”مبتعثـــين“ مـــن تركيا وغيرها مـــن الدول 

الإسلامية.
وفـــي اجتماعـــه مـــع قـــادة الديانـــة 
الإســـلامية قال ماكرون لممثّلي الاتحادات 
التســـعة المنضوية في المجلس الفرنســـي 

للديانة الإســـلامية إنّه يعلم أنّ عددا منها 
لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، 
مشـــدّدا علـــى مســـامعهم علـــى أنّـــه من 

الضروري ”الخروج من هذا الالتباس“.
وأوضـــح رئيـــس المعهـــد الأوروبـــي 
لعلوم الأديان التابع للمدرســـة التطبيقية 
للدراسات العليا ديدييه ليسشي أن ”قليلا 
مـــن الأئمة لهم تدريـــب جامعي مع انفتاح 

على العلوم الاجتماعيّة“.
واعتبر ليسشي أن ”نقص رجال الدين 
يعزز في فرنســـا ”نزعة محافظة  المثقفين“ 

تتعارض مع مكاسبنا الاجتماعيّة“.
الشـــيوخ  لمجلـــس  تقريـــر  وبحســـب 
الفرنســـي تقوم رئاســـة الشـــؤون الدينية 
بتوظيـــف 151 إماما  التركيـــة ”ديانـــات“ 
تركيـــا فـــي المســـاجد الفرنســـية، وتدفع 
رواتبهم مباشـــرة من أنقـــرة، كما يتلقون 
دينيـــة  مـــدارس  فـــي  وتعليمـــا  تدريبـــا 

تركية.
وكان تقرير لمجلس الشيوخ في فرنسا، 
أعدّته لجنة تحقيق أُنشـــئت فـــي نوفمبر 
2019 بمبـــادرة من حـــزب الجمهوريين، قد 
حذر فـــي يوليو الماضي مـــن أنّ ”التطرف 
في تزايـــد بعدد مـــن مناطق  الإســـلامي“ 
فرنسا، مشيرا إلى ضرورة أخذ الحذر من 
50 ألـــف عضو من الإخوان المســـلمين و40 

ألفا من السلفيين.
وقدّم التقرير، الذي تمّ إعداده بناء على 
70 مقابلة أجراها أعضاء مجلس الشيوخ 
مع باحثين وناشـــطين وجهـــات فاعلة في 
المؤسســـات وقـــادة سياســـيين، نحـــو 40 
إجـــراء للحـــدّ مـــن ”التطرف الإســـلامي“ 
المتزايـــد، ومـــن بينهـــا منـــع التحريـــض 
والخطابـــات الانفصاليـــة ومراقبة بعض 
المســـؤولين  وتوعية  والجمعيات  المدارس 

المنتخبين ووسائل الإعلام.
وحـــذر الصحافـــي أفـــان ريوفول في 
كتابـــه ”الحـــرب الأهلية قادمـــة“ من خطة 
الإســـلاميين فـــي زعزعـــة النظـــام العـــام 
بإشعال الصراع بين الأقليات في ما بينها 
وبين الفرنســـيين، وهو تحذير نجد صداه 
فـــي الخطة الفرنســـية الشـــاملة لمواجهة 
الانفصاليـــة الإســـلامية والمجتمعـــات 

الموازية.

خطة فرنسية شاملة

الدوائـــر  أن  مراقبـــون  يـــرى 
مكانتها  تفقـــد  بـــدأت  الإخوانيـــة 
ونفوذها فـــي فرنســـا، خاصة في 
علاقتها بأوساط الجاليات المسلمة 
بعـــد أن فشـــلت في تكويـــن أجيال 
جديدة، ذات شـــعبية، غير أن الجزء 
الأكبر مـــن نفوذها اليـــوم يكمن في 
القـــوة الناعمـــة التي تمارســـها من 
خـــلال التعليم، فالجماعة كانت ســـباقة 

في افتتاح المدارس الطائفية الإسلامية.

ويشـــير هؤلاء إلى أن ســـنوات خداع 
جماعات الإســـلام السياســـي في فرنسا، 
قد بـــدأت في أن تصبح مجـــرّد تاريخ بعد 
أن أبـــدت الســـلطات الفرنســـية، الأمنيـــة 
لمجابهـــة  شرســـة  حملـــة  والقضائيـــة 
توســـع شـــبكات الجماعـــات الإســـلامية 
مســـالك  ملاحقـــة  وخاصـــة  الإخوانيـــة 
تمويـــل نشـــاط هـــذه الجماعـــات ومراكز 

نفوذها.
واســــتكملت فرنســــا مؤخــــرا وضــــع 
اللمســــات الأخيــــرة علــــى خطة شــــاملة 
لمــــا أســــماه الرئيــــس ماكــــرون مواجهة 
والمجتمــــع  الإســــلامية“،  ”الانعزاليــــة 
المــــوازي المنغلق على ذاتــــه الذي تفرضه 
جماعات إسلامية متشــــددة مثل الإخوان 
مــــن  مســــتفيدة  والســــلفيين،  المســــلمين 
قدرتهــــا علــــى توفير تمويلات مشــــبوهة 
وجمعيــــات  ومــــدارس  مســــاجد  لبنــــاء 
خــــلال  مــــن  نجحــــت  وتربويــــة  ثقافيــــة 
المساعدات في تمتين نفوذها بين الجالية 

المسلمة.
ويجرّم مشروع القانون كلّ من يشارك 
بمعلومات حول شخص تتسبب في كشف 
هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.
وقدم الرئيــــس الفرنســــي أمثلة على 
تنامي النزعة الانفصالية، مثل أطفال من 
عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا 
من المدرســــة، وجمعيات رياضية وثقافية 

تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.
ويــــورد النــــص أنــــه ”فــــي مواجهــــة 
الإســــلام المتطــــرف، وفــــي مواجهــــة كل 
(النزعــــات) الانعزالية، علينــــا الإقرار بأن 

ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيا“.
أيضــــا  القانــــون  مشــــروع  ويهــــدف 
إلــــى مكافحــــة الكراهيــــة علــــى الإنترنت 
المشــــابهة لتلــــك التي تعرض لهــــا باتي، 
للمتهمين أمام  وضمان ”المثول الفــــوري“ 
القضاء، كما يضــــع عقوبات محددة على 
من يتعرض لموظفي الدولة أو مســــؤولين 

منتخبين، على أساس ديني.
وجاء في المشــــروع أنه يجب على كل 
جمعيــــة تتلقى دعمــــا ماليــــا أن ”تحترم 
مبادئ وقيم الجمهورية، كما سيتم اعتبار 
التبرعــــات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف 
يــــورو موارد يجب التصريــــح بها لجهاز 

الضرائب.
ويحرص النص على ”ضمان شفافية 
ظروف ممارسة الديانة“ عبر تغيير قانون 
1905 حول الفصل بين الكنيســــة والدولة 
فــــي شــــق تمويــــل الجمعيــــات الثقافية، 

لناحية تعزيز الشفافية.
ويهدف  ويوجد فصل ”ضد الانقلاب“ 
إلــــى تجنــــب ســــيطرة متشــــددين علــــى 
المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن 
العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على 
أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز 

أو الكراهية أو العنف“.

الفرنســــي  الداخليــــة  وزيــــر  وقــــال 
”ســــنعرف مــــن يموّل مــــن علــــى أراضينا 

وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة: تراكفين، 
(الحكوميــــة لتعقــــب الأمــــوال) لصــــد كل 

التدفقات غير المرغوب فيها“.
وتوجد في الشــــقّ التعليمي لمشــــروع 
القانــــون إشــــارة إلــــى مكافحــــة مدارس 
الجمعيــــات غير القانونية وإنهاء التعليم 
في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن 
الثالثة ”إلا لدواعــــي محدودة جدا تتعلق 

بوضع الطفل أو عائلته“.

ويقول حسن شلغومي، رئيس مؤتمر 
أئمة فرنســــا، إن ”السياســــة الفرنســــية 
الجديدة في مواجهة التيــــارات المتطرفة 
وجماعــــة الإخــــوان، وإن جــــاءت متأخرة 
بســــنوات عديدة، إلا أننــــي لا أعتقد أنها 
ســــتتوقف عند بعض الإجراءات الإدارية، 
وإنمــــا ســــتتواصل فــــي اتجــــاه مكافحة 
المجموعات  لهــــذه  المشــــبوهة  التمويلات 

وقطع الولاءات الأجنبية لها تماما“.
ووفقــــا لمجلة لوبــــوان، فــــإن القانون 
الجديد ســــيرفع من صلاحيــــات الخلايا 
الجهويــــة الخاصــــة بمكافحــــة الإســــلام 
المجتمع  داخــــل  والانفصالية  السياســــي 

وسيزيد من سلطة المحافظين والولاة.
وأوضحــــت مارلــــين شــــيابا، الوزيرة 
المكلفــــة بالمواطنــــة لــــدى وزارة الداخلية 
فــــي تصريحــــات صحافية، إن المشــــروع 
يعالج كافة المناطق الرمادية في القوانين 
الموجــــودة، والتــــي لا يمكــــن مــــن خلالها 

معاقبة المخالفين لقيم الجمهورية.
وأضافت ”رغــــم الفراغ القانوني، فإن 
هنــــاك الكثير من الأشــــياء التي تم القيام 
بهــــا، حيث اســــتطاعت الســــلطات خلال 
الثلاث ســــنوات الماضية إغلاق قرابة 250 
فضــــاء، بينها مدارس ومســــاجد، تبشــــر 
خلال  وواجهت  انفصاليــــة  بأيديولوجيا 
ذلك مشــــاكل حقيقيــــة تتعلق بالســــلامة 

العامة“.
جمعية  الفرنســــية  الحكومــــة  وحلت 
”بركة ســــيتي“، المقربة من التيار السلفي، 
وقامت وبإغلاق جامــــع مدينة بانتان في 
شمال باريس، المقرب من جماعة الإخوان، 
بســــبب التحريض على المدرس صامويل 

باتي قبل مقتله.
وفــــي بدايــــة نوفمبر الماضــــي قررت 
وزارة الداخليــــة الفرنســــية حــــلّ حركــــة 
الذئــــاب الرمادية التركيــــة المتطرفة، على 
خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال 

عنف على التراب الفرنسي.

حزم فرنسي في مواجهة الإسلاميين

المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يتجاوز عقبات الإخوان
«شرعة مبادئ» حول الإسلام خطوة فرنسية أولى لمواجهة الانفصالية الإسلامية

تراهن فرنسا، مستقبلا، على تأهيل 
الأئمة وتكوينهم داخل البلاد، ومنع 
اســــــتقدامهم مــــــن دول أخرى مثل 
تركيا وذلك في إطار خطة شــــــاملة 
ــــــة الإســــــلامية  لمكافحــــــة الانفصالي
ــــــي تغذيهــــــا جماعات الإســــــلام  الت
الأيديولوجية  الحاضنة  السياسي، 
والفكرية للتطرف. وتتعرض الخطة 
الفرنســــــية لمحاولات عرقلة تقودها 
جماعات الإسلام السياسي داخل 
الهيئات الممثلة للمسلمين، ما يحتم، 
حسب مراقبين، إعادة النظر بصفة 
التمثيليات  ”ولاءات“  فــــــي  ــــــة  جذري
الإســــــلامية قبل تشريكها في رسم 

السياسات العامة.
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